
تركيــا تغلــق مواقــع التواصــل بعــد سلســلة
أحداث هزت البلاد

, أبريل  | رويساتي كتبه ف

أصدرت السلطات في تركيا قرارًا بحظر  موقعًا إلكترونيًا، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر ويوتيوب، وذلك على خلفية نشر صور المدعي العام محمد سليم كيراز الثلاثاء الماضي أثناء عملية
احتجازه من قبل مسلحين ينتميان لحزب جبهة التحرر الشعبي الثوري، والتي انتهت بمقتل المدعي
العام والمهاجمَين، وقد بدأ بالفعل عدد من مزودي خدمة الإنترنت بتنفيذ القرار اعتبارًا من بعد ظهر
اليوم الإثنين، كما فتحت النيابة العامة بإسطنبول تحقيقًا مع عدد من وسائل الإعلام التركية بتهمة
الإرهـاب والجريمـة المنظمـة لنـشر الصـور، ووصـفها دَاوُدَ أوغلـو بالعمـل”غير الأخلاقي”، واتهـم وسائـل
الإعلام بنـشر دعايـة سياسـية إرهابيـة، كمـا منعهـا مـن تغطيـة مراسـم تشييـع المـدعي العـام، ويبـدو أن
ذلــك مــا هــو إلا اســتكمال للحملــة الأمنيــة الــتي بــدأتها الحكومــة قبــل أشهــر والــتي طــالت عــدد مــن
ــر والــتي كــان آخرهــا الحكــم بالســجن  شهــرًا علــى ي وسائــل الإعلام والصــحافيين ورؤســاء التحر

يكاتير يعملان في المجلة الأسبوعية Penguen بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية. رساميّ كار

من جهة أخرى، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في  من أبريل الجاري على قانون أمني
جديد، أطلق عليه حزب الحرية والعدالة الحاكم اسم “الحزمة القانونية لحماية الحريات”، القانون
الذي يتضمن  بندًا قوبل بمعارضة شديدة من قِبل الأحزاب القومية واليسارية خلال مناقشته
 في البرلمان التركي في شهر فبراير الماضي، انتهت بعراكٍ بالأيدي، وقد تم التصويت لصالح القانون في
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من شهر مارس المنصرم.

 ساعـة عوضًـا عـن  وبحسـب القـانون الجديـد، يحـق للشرطـة توقيـف الأشخـاص المشتبـه بهـم
 من قبل

ٍ
، وتملك الشرطة صلاحية التفتيش دون الحصول على أمر

ٍ
ساعة دون المثول أمام قاض

 أو مدعي عام، كما يتيح القانون للشرطة صلاحية استخدام الأسلحة النارية ضد من يستخدم
ٍ
قاض

أو يحاول استخدام قنابل المولوتوف أو المتفجرات أو المواد القابلة للاشتعال وغيرها، ويصنف القانون
ية على أنها أسلحة، ما يجعل استخدامها خلال الجديد المقاليع والكريات الحديدية والمفرقعات النار
التظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى  سنوات، ويعاقب بالسجن لمدة
تصل إلى  سنوات كل من يشارك في تظاهرة تحمل شعار أو لافتة أو زي أي من الأحزاب المحظورة
في تركيــا، أمــا إخفــاء الــوجه بشكــل جــزئي أو كلــي خلال التظــاهرات فيعــرض صــاحبه بحســب القــانون
الجديــد للســجن لمــدة تصــل إلى  ســنوات، ويمنــح القــانون الأمــني الشرطــة صلاحيــة التنصــت علــى
المكالمـات الهاتفيـة دون إذن مـن المحكمـة، ويتيـح نقـل بعـض صلاحيـات المـدّعين إلى الرؤسـاء الإداريين

المعيّنين من قبل الحكومة، كالمحافظين.

وفي هـذا الإطـار، تقـول الحكومـة التركيـة برئاسـة أحمـد داود أوغلـو إنهـا تسـعى إلى توسـيع صلاحيـات
الشرطــة قبــل موعــد الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة في  مــن شهــر يونيــو المقبــل مــن أجــل الحفــاظ علــى
النظام العام وسلامة المواطنين، أما المعارضين للقانون فيرون بأنه يحدّ من الحريات العامة ويمنح

الشرطة صلاحيات واسعة النطاق لتبرير القمع والاعتداء على التظاهرات المعارضة للسلطة.

HDP وكانت تركيا شهدت العام الماضي تظاهرات حاشدة بدعوة أطلقها حزب الشعوب الديمقراطي
المناصر للقضية الكوردية، وذلك على إثر اتهام الحكومة التركية بحصار بلدة كوباني (عين العرب) على
يا، التي شهدت معارك عنيفة بين القوات الكردية وتنظيم داعش، وبإغلاق الحدود الحدود مع سور
أمــام المقــاتلين الكــرد وعــدم الســماح لهــم بالمشاركــة في قتــال داعــش والــدفاع عــن كوبــاني، وقــد أدت
المواجهـات مـع الشرطـة الـتي طـالت مختلـف المـدن التركيـة إلى مقتـل العـشرات مـن المتظـاهرين الكـرد،
ويتخــوف الكــرد في تركيــا مــن تكــرار المشهــد نفســه اليــوم، خاصــة وأن محادثــات السلام الــتي تجريهــا
الحكومــة التركيــة منــذ أواخــر عــام  مــع القائــد الكــردي عبــد الله أوجلان، زعيــم حــزب العمــال
الكوردســـتاني المعتقـــل في الســـجون التركيـــة منـــذ عـــام ، لاتـــزال تـــراوح مكانهـــا دون أي تقـــدم
 ملموس، ناهيك عن أن أحداث حديقة غزي التي بدأت بتظاهرات لمناصري الطبيعة في عام
رفضًا لبيع الأملاك العامة وخصخصتها وليس انتهاءً بمقتل عدد من المتظاهرين وإلقاء القبض على
العشرات منهم وفضائح الفساد التي طالت أردوغان ونجله وعدد من الوزراء في حكومته السابقة،
لاتـزال تلقـي بظلالهـا علـى المشهـدين الأمـني والسـياسي في البلاد، إذ شهـدت تركيـا في  مـن مـارس

والأول من أبرسل أحداثًا أمنية متنقلة خضّت الشا التركي.

وكان الأتراك قد استيقظوا نهار الثلاثاء الماضي على انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي طال كافة أنحاء
البلاد ودام حتى الساعات الأولى من المساء، وفي الأثناء، بدأت أولى الأحداث الأمنية مع انتشار أنباء
عن احتجاز المدعي العام في إسطنبول محمد سليم كيراز على يد مسلحين ينتميين لحزب جبهة التحرر
الشعبي الثوري المحظور، هما شفق ياليا وباهتيار دورويول، على خلفية مقتل الطفل بركين إلفان



( عامًـا) علـى يـد الشرطـة خلال أحـداث حديقـة غـزي، وكـانت أبـرز مطـالب المسـلحَين الكشـف عـن
ــا ومحــاكمتهم في ــا علنيً أســماء عنــاصر الشرطــة الثلاث المتــورطين في مقتــل إلفــان وتقــديمهم اعترافً
“محكمة الشعب” وتبرئة كافة المشاركين في مسيرات تضامنية مع إلفان، إضافة إلى تأمين ممر آمن
لهما للخروج من المحكمة، وقد انتهت عملية الاحتجاز، التي وصفها أردوغان وداود أوغلو بالعملية
“الناجحة”بمقتل المدعي العام والمسلحين، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة بسبب

مقتل المدعي العام عوضًا عن تحريره.

الفـتى بـاركين إلفـان تـوفى في  مـن مـارس عـام  بعـد  يـوم علـى دخـوله في غيبوبـة جـراء
إصابته بقنبلة مسيلة للدموع أثناء خروجه لشراء الخبز خلال تظاهرات حديقة غزي، وقد عُين كيراز
 عــام في القضيــة قبــل حــوالي ســتة أشهــر، أمــا حــزب جبهــة التحــرر الشعــبي الثــوري فهــو حــزب

ٍ
كمــدع

ير تركيا من سيطرة ماركسي تأسس في نهاية السبعينات يؤمن بالعمل الثوري المسلح من أجل تحر
الإمبريالية والرأسمالية العالمية المتمثّلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مصنف على لائحة الإرهاب

من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم يكـد الشـا الـتركي يسـتفيق مـن ذلـك الحـادث حـتى تـوالت في اليـوم التـالي حـوادث أمنيـة أخـرى،
عندما قام مسلحان باقتحام أحد المكاتب التابعة لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول بعد إخلاء المبنى،
ورفعا علمًا تركيًا يظهر عليه سيف، وقد تمكنت الشرطة التركية من إلقاء القبض على المنفذين دون
وقوع إصابات، وبعد ساعات قليلة، وقع هجوم مسلح على المركز الرئيسي للأمن العام في إسطنبول
يــر الشعــبي الثــوري، إلا أن الشرطــة تصــدت يــة يشتبــه بانتمائهــا لحــزب جبهــة التحر مــن قِبــل انتحار

للهجوم وأردتها قتيلة، كما ألقت بالقبض على شخص آخر كان برفقتها أثناء محاولته الفرار.

تأتي هذه الأحداث قبل أسابيع قليلة على موعد الانتخابات النيابية المقررة في السابع من شهر يونيو
المقبل، حيث يسعى الرئيس التركي إلى حصد الأغلبية النيابية التي تمكنه من المضي قدمًا في تعديل
يــة، ومــع اقــتراب موعــد الانتخابــات، يبــدو أن  للجمهور

ٍ
دســتوري يمنحــه صلاحيــات تنفيذيــة كرئيــس

يــدٍ مــن التــوتر والتصــعيد، وفي الأثنــاء، تحــاول الأوضــاع الأمنيــة والســياسة في البلاد تتجــه نحــو مز
الأطـراف السياسـية المتخاصـمة توظيـف تلـك الأحـداث لأغـراض انتخابيـة بهـدف التـأثير علـى قـرارات
النــاخبين، ففــي حين اســتغلت الحكومــة التركيــة الأحــداث للقــول إن هنــاك مــؤامرة خارجيــة بــأدوات
محلية لزعزعة أمن البلاد، اتهمت المعارضة الحكومة بالتقصير وبعدم الإمساك بزمام الأمور في البلاد.

وعقب تلك الحوادث، قال أردوغان إن احتجاز المدعي العام واقعة ليست بسيطة ويجب الوقوف
عليهـا وتحليلهـا جيـدًا وأخـذ العـبر منهـا، كمـا أعلـن أنـه يتعين علـى الحكومـة اسـتبدال حـراس الأمـن
التــابعين للشركــات الخاصــة بعنــاصر مــن الشرطــة في العديــد مــن المؤســسات كالمحــاكم والمســتشفيات
وملاعب كرة القدم، أما داود أوغلو، فاعتبر أن عملية احتجاز المدعي العام هي هجوم على القضاء
كمله وتوقع بأن تشهد تركيا أعمال تحريض في الفترة والديمقراطية في البلاد وعلى الشعب التركي بأ
المقبلـة قبـل الانتخابـات، وتعهـد بـأن حكـومته لـن تظهـر أي تسامـح حيـال التظـاهرات غـير المرخصـة أيًـا

كانت وأيًا كان المقصد منها. 

وبالفعــل، تشــن الشرطــة التركيــة منــذ حصــول عمليــة الاحتجــاز حملــة أمنيــة واســعة ألقــت خلالهــا



بالقبض على العشرات من الشبان للاشتباه بارتباطهم بحزب جبهة التحرر الشعبي الثوري، فيما كل
التوقعات تشير إلى أن تركيا سوف تشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة هجومًا شرسًا على المعارضين

للسلطة وعلى الحريات العامة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن في البلاد.
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